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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين .
ومن المسائل المتعلقة بالإحرام /
قال شيخ الإسلام رحمه الله : يستحب أن يلبي عن صغير ومجنون وأخرس ومريض ومغمى عليه تكميلاً لنسكه .

ومن المسائل المتعلقة بالإحرام /

أن السنة في حق النائب أن يذكر اسم المُنيب ، لما جاء في سنن أبي داود في قصة الرجل الذي قال ( لبيك عن شبرمة ) وإن لم يذكر اسمه فالنية كافية .

ومن المسائل المتعلقة بالإحرام /

أن التلبية تُستحب في جميع الأحوال ، ويستثنى من ذلك على الصحيح طواف القدوم ، فلم يرد أنه عليه الصلاة والسلام لبى فيه ،ويستثنى من ذلك وقوفه بعرفة ومزدلفة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لعدم النقل .

قلت جاء حديث عند النسائي ( أن ابن عباس رضي الله عنهما وهو واقف بعرفة قال ما بال الناس لا يلبون ؟ فقالوا له إن معاوية نهى عن ذلك ،فخرج رضي الله عنه من خيمته وجعل يلبي )

قال الألباني رحمه الله : صحيح الإسناد ،وفرق بين قوله صحيح وبين قوله صحيح الإسناد ،فقوله صحيح متناً وسنداً،أما قوله صحيح الإسناد فالمراد صحيح السند ،ولا يلزم من ذلك تضعيف المتن أو تصحيحه .

والمسألة تحتاج  إلى نص واضح وإلا فالأصل أنه عليه الصلاة والسلام ما لبى ولا سيما في وقوفه بمزدلفة لأنه صلى ثم نام ، أما في عرفة فسيأتي لها مزيد حديث في صفة الحج إن شاء الله عز وجل .

ومن المسائل المتعلقة بالتلبية /

أنها لا يستحب في الأمصار والمساجد غير مساجد المشاعر وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع رجلاً يلبي في المصر أنكر عليه وقال (إنما التلبية إذا برز ) 

وبعض العلماء يقول إن عموم الأحاديث تدل على الاستحباب وهو الأقرب.

ومن المسائل المتعلقة بالتلبية /

أنها تكون بالعربية إلا من عجز فبلغته .

ومن المسائل المتعلقة بالتلبية /

أن سؤال المغفرة والاستعاذة من النار بعدها ورد فيها حديث لكنه ضعيف .

ومن المسائل المتعلقة بالتلبية /

هل تجوز التلبية للمحل أو تكره ؟

قال بعض العلماء :يجوز ولا تكره وذلك لأنها ذكر ،

وقال بعض العلماء : تكره للمحل لعدم الورود ،فالوارد إنما هو في حق المحرم .

والصحيح أنها تجوز للمحل بل تُستحب إذا وُجد سببها المنصوص عليه في الشرع ،ومما ورد ما جاء عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخرة ،ومع عدم السبب الوارد لا تقال ،وإذا قيلت فهي تكره والاستمرار الراتب عليها في موضع معين يصل إلى البدعة.

ومن المسائل المتعلقة بالتلبية /

أن يستحضر المسلم ما ورد في التلبية من أحاديث ،فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الحج (العج والثج ) فالعج : التلبية ،  والثج  : الذبح .

وقال عليه الصلاة والسلام ( ما من ملبي يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله حتى تنقطع الأرض )

ومن المسائل المتعلقة بالإحرام :

أنه لو أحرم جاهل وعليه قميصه فماذا يصنع ؟ هل يخلعه ؟

الجواب/ نعم يخلعه ، كما قال عليه الصلاة والسلام ( وانزع عنك الجبة)لكن ما صفة هذا الخلع ؟

إن خلعه من أعلى غطى رأسه ووقع في محظور ، ولذا قال بعض العلماء يشقه حتى يخلعه من أسفل .

الصواب أنه لا يشقه لأن التغطية هنا ليست مقصودة إنما هي تخلص من محظور ، شأنها كشأن من اغتصب أرضاً فمشي هذا الغاصب فيها حرام لكن لو مشى فيها ليدعها ويردها إلى صاحبها لم يكن هذا المشي محرماً ، لماذا ؟  لأنه تخلُص من محرم . وحديث الرجل الذي أمره عليه الصلاة والسلام بنزع جبته ولم يأمره بشقها ولأن في شق القميص إسرافا وتضييعاً للمال  ،والشريعة لا تأتي به .ومن ثم فلا دم عليه .

إلا إذا استدام .قلنا له اخلع فتقاعس وتكاسل فهنا عليه الفدية .

ومن المسائل المتعلقة بالإحرام /

أن يتقي الحاج ربه امتثالاً لقوله عز وجل { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج }

والرفث : المشهور أنه هو الجماع ،وقال البعض : إن الرفث : دواعي الجماع  كالقبلة واللمس ،

وقال البعض :إنه التعريض بالجماع في كلامه  كأن يقول لزوجته مثلاً إن تحللنا التحلل الثاني فعلنا وفعلنا ، والصحيح أن الرفث يشمل هذه الأشياء وإن كان في الجماع أظهر لكنه شامل .

والفسوق : قيل هو السباب لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ( سباب المسلم فسوق )

وقال بعضهم الفسوق هو : كل المعاصي وهو الصحيح .

وأما الجدال فقال بعضهم : هو الجدال في أحكام الحج التي بُينت ووضحت في الشرع .

وقال بعض العلماء :هو الجدال المعروف .

قال شيخ الإسلام رحمه الله : الصحيح أن الجدال ليس منهياً عنه مطلقاً وإنما يختلق باختلاف الأحوال .فقد يكون الجدال واجب في الحج ، وقد يكون مستحباً ، وقد يكون مباحاً ، وقد يكون مكروهاً ، وقد يكون محرماً.

ولذا قال بعض العلماء : يستحب قلة الكلام إلا فيما ينفع وهذا في جميع أحوال المسلم ، وفي الحج آكد لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقل خيراً أو ليصمت )

وكان شريح إذا أحرم كأنه حية صماء .

وهل يجوز له أن يشعر شعراً ؟

الجواب / نعم يجوز ،بشرط ألا يُكثر وألا يُستقبح ، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما .

ولو قال قائل / ما الأفضل له بعد الإحرام أن يأتي مكة ماشياً أو راكباً ؟

قال بعض العلماء : الأفضل أن يأتي ماشياً ،لقوله تعالى { وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق }

قال:{ يأتوك رجالاً } أي مشياً على أقدامهم  { وعلى كل ضامر} والضامر هو البعير الهزيل .

والأصل أن ما قُدِّم هو الأفضل ، فالأصل فيما قدمه القرآن هو الأفضل .وقد أخذ بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد أن يسعى أتى من باب الصفا فلما أشرف عليه قال ( أبدأ بما بدأ الله به ) والذي بدأ الله به هو الصفا إذ قدمه على المروة في قوله تعالى { إن الصفا والمروة من شعائر الله}.

ولأن المشي على الأقدام أكثر تعباً فيكون أكثر أجراً والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ( أجرك على قدر نصبك ).

وقال بعض العلماء : إن الركوب أفضل من المشي ويستدلون على ذلك بأدلة فعلية وقولية.

أما الفعل / فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكباً.

وأما القولية /  قوله عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي يسوق بدنه قال ( اركبها قال يا رسول الله إنها بدنة ) أي هدي قال ( ويلك اركبها ) وجاء عند مسلم قوله عليه الصلاة والسلام (اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها ) وهذا تصريح بفضل الركوب .

بل جاء حديث يوضح أن المشي ليس مقصوداً في الشرع ،ولذلك لما جاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال (إن أختي نذرت أن تمشي إلى المسجد الحرام ، قال عليه الصلاة والسلام إن الله لغني عن مشي أختك ) .

أما الآية التي استدلوا بها ففيها بيان أن الله عز وجل أوقع محبة هذا البيت في نفوس الناس ،حتى أنه ليأتي إليه من هو ماشي ،وقلت بذلك التوجيه لأنه قال { وعلى كل ضامر } وتفسير {الضامر} ؟  الهزيل ، ولذا قال عز جل { وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً}.

و{مثابة} يعني : يثوبون ويعودون إليه .

ودعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام {فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم}.

قال {فاجعل أفئدة} ،فنحن في هذا المكان وأفئدتنا هناك ،ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما (لو قال فاجعل أفئدة الناس ،لحجت الروم والفرس ) لكنه قال {فاجعل أفئدة من الناس } أي البعض .

وأما استدلالهم بالحديث فقد سبق بيان ذلك ، وهو أن العبادة إذا كان لها

طريقان أيسر وأشق فالأفضل اتخاذ الطريق الأيسر فإن لم يكن إلا طريق واحد شاق فيأتي حديث (أجرك على قدر نصبك ).

ومن المسائل المتعلقة فيما بعد الإحرام /

أنه يحرم على المحرم أمور سيأتي بيانها بإذن الله تعالى .

لكن ما الذي يجوز له مما قد يُتوهم أنه حرام  ؟

أولاً مما يجوز له /

قتل القمل :قال بعض العلماء يجوز أن يقتله وأن يزيله لأنه لا حرمة له ، وهو مؤذي .

وقال بعض العلماء : لا يجوز قتله ولا إزالته فإن خالف فلا فدية عليه ،ويستدلون على ذلك :( بأن كعب بن عجرة لما أُتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه قال عليه الصلاة والسلام أرى أن هوام رأسك قد آذتك ) فلم يأمره عليه الصلاة والسلام لا بقتله ولا بإزالته ،وكذلك كعب لم يفعل ذلك ابتداءً مع أنه آذاه ولذا قال عليه الصلاة والسلام (أرى أن هوام رأسك قد آذتك ) فلو كان يجوز لأمره عليه الصلاة والسلام بإزالته أو قتله حتى لا يقع في حلق الشعر ، وهو الأقرب ولذا قالوا إن إزالته فيه ترفه .

فلو قال قائل / ندخل عليكم بمدخل وهو : أن إزالة هذا القمل متعذر لكثرته بدليل أن القمل يتناثر على وجهه .
نقول وهذا المدخل يُرد عليه بأن إزالته مع كثرته ليست متعذرة فوجود الماء والسدر يقضي عليه.
ومن المسائل التي تجوز للمحرم : 

حك رأسه إذا حكه .

ومن الأشياء المباحة له :

أن يغتسل ،بل قد يُسن إذا كانت هناك رائحة كريهة تنبعث منه والدليل على الجواز فعله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ،ولأن عمر رضي الله عنه وهو في ميقات الجحفة كان يقول لابن عباس رضي الله عنهما ( تعالى فنافسني في الماء أينا فيه أطول بقاءً)  .

ومن الأشياء المباحة للمحرم 
السدر لأنه ليس بطيب لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في شأن من وقصته دابته (اغسلوه بماء وسدر )،وكون السدر له رائحة طيبة لا يوجب تحريمه بدليل أن هناك أشياء لها رائحة طيبة مثل الفواكه مع ذلك لم تحرم .
ومن الأشياء المباحة للمحرم 
أن يُسرح شعره إذا أمن من سقوط الشعر أما إذا لم يأمن ففيه نزاع وقد قال ابن القيم رحمه الله [ ليس هناك دليل لا من كتاب ولا من سنة يمنع المحرم من تسريح شعره ].

هذه أشياء مباحة وسيأتي أشياء مباحة ضمن التعليق على محظورات الإحرام .
محظورات الإحرام 

	1. لبس المخيط
	4. الطيب
	7. عقد النكاح

	2. قتل الصيد
	5. الجماع
	8. تقليم الأظافر

	3. تغطية الرأس
	6. المباشرة
	9. حلق الشعر


المحظور الأول : لبس المخيط 
ينبغي أن يُعبر بغير هذا التعبير لأن هذه الكلمة قالها بعض الفقهاء فاشتهرت فلبست على بعض الناس فظنوا أن لبس المخيط هو ما كان فيه خيوط ، ولذا لم تأت هذه الكلمة على لسان الشارع ، وإنما الوارد كما جاء في الصحيحين: ( أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المحرم  ؟ ) فأجابه عليه الصلاة والسلام بجواب أسلوب الحكيم ،وأسلوب الحكيم من بلاغة المتحدث ، بحيث يصرف بجوابه السائل عن سؤاله إلى سؤال ينبغي أن يسأل ، عن ماذا سأل ؟ عن الأشياء التي يجوز أن يلبسها ،والأشياء التي يجوز للمحرم أن يلبسها كثيرة ، أما التي لا يلبسها وهي ممنوعة عليه قليلة .

قال السائل : ما يلبس المحرم يا رسول الله  ؟

فعدل عن هذا السؤال بإجابة أخرى فقال ( لا يلبس القميص – ولا السراويلات – ولا العمائم – ولا البرانس – ولا الخفين ) وهذا هو الوارد على لسان النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ، ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله يُقاس عليها  ما كان مثلها.

فيكون التعبير الصحيح .

[ لبس ما خيط على قياس عضو مثل العمامة والسراويل أو ما خيط على قياس البدن مثل القميص والبرانس ]

ثم يُشترط مع هذا الضابط أن يلبسه على الوجه المعتاد فلو أنه أخذ قميصاً ولفه على أسفله كإزار وأخذ قميصاُ آخر والتحف به كرداء فإنه ليس بمرتكب محظوراً .

ومن المسائل المتعلقة بهذا المحظور :

أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى وهو في المدينة أن يلبس المحرم الخفين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، وأجاز عليه الصلاة والسلام بعد خروجه لبس الخفين إذا لم يجد النعلين ومن ثم اختلف العلماء.

فمن أخذ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما حرم الخفين مطلقاً إلا إذا قطعهما لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ( فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين ).

وبعض العلماء أخذ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما (فأجاز لبس الخفين من غير قطع إذا انعدمت النعلان ) وهو الصحيح ، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مُتأخر ، والمُتأخر ينسخ المُتقدم .

لو قال قائل /  لو أن النعلين موجودتان فهل له أن يلبس خفين دون الكعبين ؟

الجواب  / فيه خلاف بين العلماء .

فبعض العلماء يرى أنه لا يجوز ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط في جواز لبس الخفين عدم وجود النعلين وهما موجودتان ، ومن ثم فعليه الفدية .

وبعض العلماء يرى أنه يجوز ولا فدية في هذا ، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطعهما فلو كان فيهما فدية لم يأمر عليه الصلاة والسلام بقطعهما ، وهذا هو الصحيح .

لو قال قائل  /  لو وجد النعلين ولم يتمكن من لبسهما إما لضيقهما أو نحو ذلك ، فهل له أن يلبس الخفين ولا فدية عليه ؟ أو يلبس وعليه الفدية ؟

الجواب  / هناك قولان ،

فبعض العلماء يقول عليه الفدية ، وذلك لأنه واجد فالنعلان بين يديه ، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط عدم وجودهما  .

وبعض العلماء يقول: ليس عليه شيء ،لأن وجودهما في هذه الصورة كعدمهما ، وهذا هو الصحيح  .

وإنما قوله عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد النعلين مبني على الغالب والنص إذا جاء في سياق الغالب لا مفهوم له .ثم إن النص هل جاء في مورد التخفيف والتيسير أو في مورد التشديد ؟

بل جاء في مورد التيسير ، فما الفرق بين هذه الصورة وتلك ، ولا يُظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام يُخرج واجدها مع عدم تمكنه من لبسها من هذا الحكم ، والقاعدة [ أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ]

وهذه مثل تلك .

ومن المسائل المتعلقة بهذا المحظور 
هل له أن يلبس أي نعل فالنعال أشكال وألوان  ؟

الجواب  / نعم يُباح له ،لأن إباحة النعلين وردت مطلقة ولا يجب قطع شيء منها  .
ومن المسائل المتعلقة بهذا المحظور 
أنه يجوز أن يلبس حزاماً ، وساعة ، ونعلاً مخروزة بخيوط ، ونظارة ، وله أن يلبس إزاراً مخيطاً أعلاه بشرط أن يبقى اسم الإزار عليه ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق الإزار فمتى ما سُميَ إزاراً فيجوز لبسه ، أما ما يوجد الآن من خياطته خياطة كاملة فإنه في الحقيقة إن أفتى بجوازه فقيه هذا العصر ابن عثيمين رحمه الله فإنه في الحقيقة لا يصدق عليه قول إزار ، إنما يُقال هذه تنورة ولعل الشيخ لم يرد ما صُنع الآن ،فلعل الشيخ يريد إزاراً مخيطاً خياطة معتدلة ، لكن لو أنه خيط أعلاه وبقيت جوانبه مفتوحة فهذا يصدق عليه أن يقال عنه إزار .
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